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  الخلع بین الرخصة و الحق الأصیل 
  الاجتھاد القضائي والفقھ الإسلامي دراسة نقدیة في ظل

  
  

  
  

   1نظیرة عتیق الأستاذة
  
  
  

  توطئة
لاشك أن الخلع كان من المسائل التي جاء تعدیل أحكامھ في قانون الأسرة 

وفقا لاختیارات الاجتھاد القضائي للمحكمة  05_02الجزائري المعدل وفق الأمر 
بعد أن ، خاصة في جعل الخلع حقا أصیلا للمرأة دون انتظار موافقة الزوج ، العلیا 

و لعل ذلك مرده إلى عدم استقرار ،متوقفا على رضاه و توقیع إرادتھ كان ذلك 
م حتى جاء التعدیل 1984القضاء على اجتھاد ثابت منذ صدور قانون الأسرة سنة 

  :م و ھو ما یدفع لطرح الإشكالیة الآتیة2005في سنة 
ما ھو التكییف الحقیقي للخلع في الفقھ الإسلامي و القانون الجزائري ؟ _ 

كان التعدیل لمادة الخلع في قانون الأسرة المعدل تكریساً لما استقر علیھ وھل 
الاجتھاد القضائي للمحكمة العلیا؟  و ھل كانت ھذه الاجتھادات القضائیة ضمن 

  اختیارات الفقھ الإسلامي ؟
اتجھت رؤیتنا في دراسة ھذا الموضوع إتباع المنھج الذي من شأنھ  قدو 

ا لكثرة المناھج و تشابكھا كان لزاما استعمال عدة مناھج تحقیق الغایة منھ، و نظر
و التحلیلي و المقارن، و كانت الخطة المنطقیة لتحلیل ھذا  المنھج الاستقرائي: ھي

  :الموضوع على النحو الآتي
  البحث في تعریف الخلع :1
  :  2في الفقھ الإسلامي :1_1
 عند الحنفیة: 

                                                             
 .البلیدة. جامعة سعد دحلب. أستاذة بكلیة الحقوقـ 1
،مختلفة لابد أن أشیر إلى أن كثرة التعریفات الفقھیة للخلع التي ذكرتھا كان مقصودا ،لكونھا متقاربة في مدلولھا ـ  2

الألفاظ في آحادھا،و ھذا یمكننا في الأخیر ، من الوصول إلى تعریف جامع مانع یوفق بین المختلف منھا و یجمع 
 .بین المتفق منھا
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كاح المتوقفة على قبول الزوجة ببدل عرف الحنفیة الخلع بأنھ إزالة ملك الن
بلفظ الخلع أو ما في معناه وھو یمین من جانب الزوج و معاوضة من جانب 

 2:ثلاثة أمور  بھ خرج "النكاح ملك إزالة"و قولھم  1.الزوجة
 ملك لأن وذلك یصح، لا الخلع فإن إبانتھا بعد العدة في خالعھا إذا :الأول

 لا الخلع فإن آخر بمال العدة في خالعھا ثم بمال العھاخ فلو بإبانتھا، زال قد النكاح
 .یصح

 ملك أزالت الردة لأن یصح، لا الخلع فإن زوجھا خالعھا إذا المرتدة  :الثاني
  .معناه یتحقق فلم الملك ھو إزالة والخلع النكاح،

 یتقرر المھر فإن ووطئھا فاسدا نكاحا امرأة نكح فإذا الفاسد، النكاح  :الثالث
  .یصح لا الخلع فإن مھرھا على خالعتھ فإن لوطء،با لھا

 عند المالكیة: 
جاء تعریف الخلع عندھم بأنھ طلاق بعوض و قیل ھو الطلاق یعوض و لو 

  3.أو بلفظ الخلع، من غیر الزوجة 
 عند الشافعیة: 

فرقة بعوض بلفظ لا یختلف الشافعیة عن المالكیة في تعریف الخلع فھو عندھم 
و قیل أن الخلع ھو فدیة لأن المرأة قد ، 4ع بكل كنایات الطلاقطلاق أو خلع،كما یق

  .5فدت نفسھا منھ بمالھا كفدیة الأسیر
 عند الحنابلة: 

  .6مخصوصة بألفاظ بعوض زوجتھ فراق: عرفوا الخلع بأنھ 
 عند الإباضیة: 

عرفوا الخلع بأنھ فرقة بین الزوجین و ذلك برد المرأة صداقھا لزوجھا و 
  7.قبولھا إیاه
،  للخلع في الفقھ الإسلاميبناءا على ما تقدم یمكن الخلوص إلى تعریف  و

قاعدتھ الكل المركب من كل التعریفـات التي أوردھا الفقھاء ، فكلھا متقاربة في 

                                                             
شرح فتح :ابن الھمام  )4/77(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ابن نجیم ابراھیم زین الدینـ 1

 .)4/211)( د،ت(،دارالفكر،بیروت،)02(،طالقدیر
 ).3/440( لبنان، بیروت، ، الفكر، دار ،المختار الدر على المحتار رد ،حاشیةعابدین  ابن ـ 2
 ).3/347( ، بیروت،المكتبة التجاریة،الشرح الكبیر على مختصر خلیل،الدردیر أبو البركاتـ 3
  .)3/262 :(، ج)د،ت(،دار الفكر،)د،ط(،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج.الشربیني ـ 4
 )5/212( ، م1981،بیروت،عالم الكتب،كشاف القناع عن متن الامتناع،البھوتي منصور بن یونسـ 5
  )5/335(  م2000تحقیق عبد االله بن محسن،مؤسسة الرسالة،لبنان،بیروت، ،الإرادات منتھى شرحالبھوتي،ـ 6
 ).3/480( ، صرم،المطبعة الأدبیة،شرح النیل و شفاء العلیل،أطفیش محمد بن یوسف ـ 7
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 لتحصیل لزوجھا تلتزمھ عوض بطلب الزوجة مقابل فرقة :مدلول واحد للخلع كونھ 
  .نفسھا أمر تملك وبذلك طلاقھا،

لشریعة الإسلامیة للمرأة طلب الخلع لتقدیم مال تفتدي بھ نفسھا و قد أجازت ا
من زوجھا و یجوز للزوج قبول ذلك المال الذي بذلتھ المرأة نظیر الطلاق و ھذا 

  1.عندما یخافان ألا یقیما بحقوق الزوجیة

عَلَیْھِمَا فِیمَا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّھِ فَلا جُنَاحَ ﴿ :و دلیل ذلك قولھ تعالى
 رغبتھا تحصیل مقابل نفسھا بھ افتدت ما أخذ الزوج في على فلا حرج 2﴾افْتَدَتْ بِھِ

  3.الفرقة بطلب
صلى االله أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ ابْنِ قَیْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ  :و جاء في الحدیث الصحیح 

قَیْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَیْھِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِینٍ  یَا رَسُولَ اللَّھِ، ثَابِتُ بْنُ: ، فَقَالَتْ علیھ وسلم
أَتَرُدِّینَ عَلَیْھِ : صلى االله علھ وسلموَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ 

ةَ وَطَلِّقْھَا یقَاقْبَلِ الْحَدِ: صلى االله علیھ وسلمنَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّھِ : حَدِیقَتَھُ، قَالَتْ
  4.تَطْلِیقَةً

فدل ھذا الحدیث على أنھ یجوز للمرأة التي كرھت زوجھا و لم تعد تطق البقاء 
  5.معھ أن تختلع بنفسھا منھ مقابل مال تدفعھ لھ

  :في الفقھ القانوني:2_1
من قانون الأسرة تبین صور فك الرابطة الزوجیة سواء تم  48جاءت المادة 

بالإرادة المنفردة أو طلاق بالتراضي أو في حدود ماورد في ذلك بحل عقد الزواج 
من القانون نفسھ و ھما مادتان تتحدثان عن تظلیم الزوج في حدود  54و  53المادة 

المتمثلة في  54و كذا المادة  53الحالات المستوجبة و المذكورة حصرا في المادة 
  6.الخلع

یجوز :" كان نصھا كالأتي و قد تكلم المشرع عن الخلع في مادة واحدة فقط
للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسھا بمقابل مالي إذا لم یتفق الزوجان على المقابل 

   ." یحكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل وقت صدور الحكم المالي للخلع،
 تطلب أن للزوجة أجاز الجزائري المشرع أن المادة ھذه نص خلال من یتضح

 اعتماده یتم بھ فإن قبِل الزوج، على تعرضھ مالي مبلغ مقابل الزوجیة رابطةال نھاءإ
                                                             

 . 316ص،دار البصائر الجزائر،أحكام الأسرة بین الفقھ الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري،عبد القادر داوديـ  1
 )229:(الآیة/ سورة البقرة ـ 2
 الرسالة، مؤسسة التركي، المحسن عبد االله عبد تحقیق ،القرآن لأحكام الجامع، القرآن لأحكام الجامع :القرطبيـ 3

 ).4/74( م،2006 لبنان، ت،بیرو
،إدارة الطباعة )د،ط(،الخلع و كیف الطلاق فیھ:،كتاب الطلاق،بابصحیح البخاريالبخاري، ـ4

 ).7/83:( ،ج5273:، الحدیث رقم)د،ت(المنیریة،مصر،
 317ص،دار البصائر الجزائر،أحكام الأسرة بین الفقھ الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري،عبد القادر داودي ـ 5
عین ملیلة ،دار الھدى ،صور فك الرابطة الزوجیة على ضوء القانون و القضاء في الجزائر،بادیس ذیابي ـ  6

 69ص،لجزائر
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 صداق قیمة یتجاوز لا بما القاضي طرف من تحدیده یتم بھ یقبل لم وإن القاضي، من
  .الحكم صدور وقت المثل

 بإیراد الخلع طلب أسباب تقدیم الزوجة تلزم لم أنھا المادة نص من یفھم كما
 في القاضي دور انحصر حیث للخلع، الموجب الضرر لى إحداثإ المؤدیة الوقائع
  .1الزوجین بین علیھ الاتفاق عدم عند المالي المقابل قیمة تحدید

و الخلع بھذا المعنى ھو الصورة المقابلة لطلاق الرجل بالإرادة المنفردة و 
من لنفس السبب أیضا فإذا كره العیش مع المرأة و  غابت عنھ السكینة دون تقصیر 

  . 2الزوجة لھ جاز أن یفارقھا بإحسان
  البحث في التكییف الفقھي و القانوني للخلع  :2

من قانون الأسرة الجزائري طبیعة الخلع ھل ھو یمین من ) 54(لم تحدد المادة
ولكن نص المادة جاء لیقرر ، جھة الزوج أو من الزوجین معاً أو ھو عقد معاوضة

لزوجة أن تخالع نفسھا بمقابل مالي دون فیجوز ل، أن رضا الزوج غیر مطلوب
  .و بالتالي ھذا یفرض علینا تحدید الطبیعة الفقھیة و القانونیة للخلع.موافقة زوجھا

  طبیعة الخلع الفقھیة :1_2
بحث الفقھاء ھذه المسألة في حكم تلبیة الزوج لطلب زوجتھ للخلع فھل یتوقف 

أو أنھ یقع بمجرد ،ة لا غیر و بالتالي ھل ھو رخصة للزوج، على موافقتھ أم لا
  :و على ھذا كان ھناك رأیین ھما،طلبھا للخلع و بالتالي فھو حق أصیل لھا 

 الرأي الأول: 
بأنھ  حیث قالوا 3والظاھریة والحنابلة والشافعیة الحنفیة من الفقھاء ھو لجمھور

 طلب لھ تلبیة یستحب إذا طلبت المرأة الخلع لم یجبر الزوج على الموافقة بل
 الأمر  -واجبا صار علیھ وإلا یجبر ولا ، رفض الطلب فللزوج ثم ومن وجتھ،ز

 قال، الزوج   رضا دون بالخلع الفرقة إیقاع في الزوجة إرادة انتفاء علیھ الذي ترتب
  4". إجابتھا أي الزوجة إذا سألتھ الخلع عن عوض  وتسن:"البھوتي

 أقبل:"الحدیث فيسلم  صلى االله علیھ و النبي أمر و یستدل ھذا الفریق بأن
 والحتم الإیجاب لا والإصلاح ھو على سبیل الإرشاد" تطلیقة  وطلقھا الحدیقة
 5.الخلع بإجراء

 

                                                             
،رسالة الإجتھاد القاضائي في الفقھ الإسلامي و تطبیقاتھ في قانون الأسرة الجزائريمحفوظ بن صغیر،ـ 1

 611ص  م،2008دكتوراه،جامعة باتنة،
دار ،شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة،بن شویخ  الرشید ـ 2

 .208ص،الخلدونیة
 ).10/335 ( م،1929 المنیریة،مصر، الطباعة إدارةالمحلى بالآثار،،حزم بنـ  3
 ). 5/336(  ،الإرادات منتھى شرح،البھوتي ـ 4
 طیبة، دار البراك، ناصر بن الرحمن عبد ،تعلیق الباري شرح صحیح البخاري فتح ،العسقلاني:حجر ابنـ  5

 ).12/93( م،2005الریاض،
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 الثاني الرأي:   
و  الخلع، طلب في زوجتھ لرغبة الزوج استجابة بوجوب بالقول انفرد المالكیة

 الزوج بإجبار بالخلع الطلاق على الحصول في المنفردة كل الإرادة من ھنا فللمرأة
 وطلقھا الحدیقة اقبل" الحدیث في الأمر بأن ذلك على واستدلوا. لوجوبھ علیھ

 انصراف وعدم لبقاء الخلع طلب في زوجتھ لرغبة تلبیة الرجل وجوب یفید "وتطلیقة
  1.الوجوب إفادة في أصلھ عن الأمر

م و و مع أن المالكیة لم یطلبوا موافقة الزوج إلا أنھم شرطوا ذلك بالتحكی
في الأمر الذي یكون فیھ :"جاء في المدونة الكبرى،محاولة الصلح بین الزوجین

الحكمان إنما ذلك فتح ما بین الرجل و المرأة حتى لا تثبتھ بینة و لا یستطاع أن 
یتخلص إلى أمرھا فإذا بلغا ذلك بعث الوالي رجلا من أھلھا و رجلا من أھلھ عدلین 

ستطاع الصلح أصلحا بینھما و إلا فرقا بینھما ثم فنظرا في أمرھا و اجتھدا فإن ا
  2".یجوز فراقھما

فالإمام مالك و إن كان جعل الخلع حقا للزوجة إلا أنھ قیده بشرط محاولة  
  .الإصلاح بینھا و بین زوجھا و بالتالي فھذا الحق مقید

حیث و قد قوى ھذا الرأي الذي لا یطلب فیھ موافقة الزوج أیضا ابن رشد  
 لما فإنھ الطلاق من الرجل بید ما مقابلة في للمرأة جعل الفداء إنما أن والفقھ:"قال 

   3".الرجل فركت إذا المرأة بید الخلع جعل المرأة فرك إذا الرجل بید الطلاق جعل 
 كثیر من إلى یؤدي قد وبیتھا لزوجھا ومبغضة كارھة زوجة على فالإبقاء

 4.واجبا المنع طریق وھو الخلع انفك واجب المنكر ومنع والآثام، الانحرافات
  طبیعة الخلع القانونیة :2_2

على أنھ یجوز للزوجة أن تخالع  1984قانون الأسرة لسنة  54نصت المادة 
نفسھا من زوجھا على مال یتم الاتفاق علیھ فإن لم یتفقا على شيء یحكم القاضي بما 

  .لا یتجاوز قیمة صداق المثل وقت الحكم

تتحدث عن إمكانیة المخالعة للزوجة فقط لنفسھا و لكن في فقد جاءت المادة ل
المقابل لم تحسم المادة الأمر فیما یتعلق بأحقیة الزوجة في المخالعة دون انتظار 
لموافقة الزوج مما انعكس على قرارات المحكمة العلیا إذ جاءت اجتھاداتھا تقرر 

أن الخلع یعتبر عقداً مبدأ رضائیة الخلع كانت تقرر مبدأ رضائیة الخلع بمعنى 
  .5رضائیاً یعتبر فیھ رضا الزوج

                                                             
 ).2/68( م،1982بیروت، المعرفة، دار، المجتھد و نھایة المقتصد بدایة :رشد ابن ـ 1
 ).5/5( م،1994لبنان، بیروت، العلمیة، الكتب دار،المدونة الكبرى،مالك ابن أنسـ  2
 )2/68( ،ة المقتصدالمجتھد و نھای بدایة،رشد ابن ـ  3
 362 ص ،والطلاق الزواج عقد في المرأة إرادة :حسانین محمد جمعة نجلاء ـ  4
دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري و -الخلع فقھاً و قانوناً و قضاء، سمیة صالحيـ 5

 .9ص  2008،رسالة ماجستیر جامعة الأمیر عبد القادر ،الاجتھاد القضائي
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و قد تجلى ھذا في كثیر من القرارات كما جاء مثلا في القرار الصادر بتاریخ 
 أمر للخلع الزوج قبول أن  وقضاء فقھا المقرر من :"و الذي جاء فیھ  21.11.88

 فإن ثم ومن الزوج، رضا دون الزوجین مخالعة سلطة للقاضي لیس وأن وجوبي،
 قضیة في -الثابت من كان ولما.الفقھ لأحكام مخالفا یعد المبدأ ھذا یخالف بما القضاء
 استعدادھا وأظھرت فیھ سبب لھا یكن ولم التطلیق طلبت ضدھا المطعون أن  -الحال

 المطعون بتطلیق القضاء فإن الأخیر، ھذا من قبولا ذلك یجد أن دون زوجھا لمخالعة
 كذلك كان ومتى بالخلع، الخاصة الفقھیة للقواعد مخالفا یعد الخلع سبیل على ضدھا

  1".إحالة دون فیھ المطعون الحكم نقض استوجب
المؤرخ  القرار و قد جاء التأكید على ضرورة موافقة الزوج لصحة الخلع في

 تشترط الأسرة قانون من 54إن المادة :"الذي جاء نصھ كالآتي 91.04.23 في
  2".فرضھ علیھ للقاضي یمكن ولا الزوج، رفط من قبولھ الخلع لصحة

و الملاحظ أن المحكمة العلیا أسست اجتھاداتھا على أساس أن العصمة بید 
الزوج و بالتالي فرضاه مطلوب لصحة الخلع حتى یتم فالقضاة انطلاقا من المادة 

لم یرد النص علیھ في ھذا  كل ما:" من قانون الأسرة و التي نصت على أنھ  222
جعلتھم یأخذون برأي جمھور الفقھاء " ون یرجع فیھ لأحكام الشریعة الإسلامیةالقان

الذین جعلوا استجابة الزوج لطلب الزوجة للخلع أمر وجوبي لصحة الخلع باعتباره 
  .عقدا رضائیا لابد فیھ من إیجاب و قبول

و الخلع كعقد رضائي لا یمكن وقوعھ دون إیجاب و قبول كان اختیار 
و كان أھم قرار تحدث  1984یا حتى قبل ظھور قانون الأسرة في سنة المحكمة العل

و الذي  1969مارس  12عن ذلك ھو قرار المحكمة العلیا المشھور الصادر في 
أوضح أن الخلع لا یتم إلا بإیجاب و قبول بین الزوجین و أنھ یشترط اتفاقھما على 

م موافقة الزوج على المخالعة المبلغ الذي تقدمھ الزوجة لزوجھا لقاء طلاقھا و أن عد
   3.لا یؤثر على بقاء العلاقة الزوجیة

أصبح القضاء مكرسا لحق الزوجة في الخلع دون انتظار  1992واعتبارا من 
فیكفي فقط أن تعرض الزوجة بدلا لفك العلاقة الزوجیة دون دفع ،لإجابة الزوج لھ 

كان ینظر إلیھ سابقا و تجلى الحاجة إلى رضا الزوج فلم یعد الخلع عقدا رضائیا كما 
:" و الذي كان نصھ كالأتي 92.07.21ذلك في عدید القرارات كالقرار المؤرخ في 

 الاتفاق یتم مال على نفسھا من زوجھا تخالع أن للزوجة یجوز أنھ قانونا المقرر من
 .الحكم وقت صداق المثل یتجاوز لا بما القاضي یحكم شيء على یتفقا لم فإن علیھ،

 زوجھا على من نفسھا بمخالعة للزوجة تسمح الأسرة قانون من المذكورة مادةال إن

                                                             
 . 1990 الثالث، العدد المجلة القضائیة، : 51728 رقم ملف ـ  1
  5 العدد  القضاة، نشرة : 73885 رقم ملف ـ 2
صور فك ،بادیس ذیابي :مكررة نقلا عن 170ص1وزارة العدل ج .ق.أ.م1969مارس  12المحكمة العلیا ـ  3

 76ص،العلاقة الزوجیة على ضوء القانون و القضاء في الجزائر
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 عدم حالة وفي وقدره، المال نوع على الطرفان یتفق كما نوعھ دون تحدید مال
 الحكم وقت المثل صداق قیمة ذلك یتجاوز لا أن لتحدیده على یتدخل القاضي اتفاقھما

 باب یفتح ذلك لأن الزوجة لذي تطلبھا بالخلع الزوج قبول عدم إلى الالتفات دون
 -قضیة الحال في-الموضوع قضاة وعلیھ فإن .شرعا الممنوعین والتعسف الابتزاز

  1" .القانون صحیح طبقوا الزوج موافقة دون خلعا الزوجة بتطلیق قضوا لما
لكن الملاحظ أن قضاة المحكمة العلیا لم یفرقوا جیدا بین الحق الأصیل و 

 الخلع: "و الذي جاء نصھ كالآتي 1999/03/16قرار المؤرخ في الرخصة بدلیل ال
 ومن .علیھ تعرضھ مالي مبلغ مقابل من الزوج نفسھا لفدیة تستعملھا للزوجة رخصة

طبقوا  الزوج دون موافقة خلعا الزوجة بتطلیق قضوا لما الموضوع فإن قضاة ثم
  2".الطعن رفض استوجب كذلك كان ومتى .القانون صحیح

من القرار باعتبار أنھ جعل الخلع ھنا غیر متوقف على رضائیة  فالظاھر
و .الزوج فھو حق أصیل للزوجة و لیس رخصة تستعملھ و تنتظر موافقة زوجھا

بالتالي وجب على القاضي الاستجابة لطلب الزوجة إذا أصرت على الخلع و تعذر 
تقدیر بدل الخلع  إعادة الوفاق بین الطرفین و یبقى دور القاضي ھنا مقتصرا فقط في

  .عند عدم الاتفاق علیھ من قبل المتخالعین
و ھذا المنحى الذي أخذه القضاء الجزائري ھو الذي فرض على المشرع 

یجوز للزوجة دون  :"إلى الآتي 2005من قانون الأسرة في  54تعدیل المادة 
بل المالي موافقة الزوج أن تخالع نفسھا بمقابل مالي إذا لم یتفق الزوجان على المقا

  ". للخلع،یحكم القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل وقت صدور الحكم

و القضاء الجزائري بإسقاطھ لموافقة الزوج في الخلع كانت لھ مبررات 
 :أھمھا
  تكریس الاجتھاد القضائي للمحكمة العلیا في ھذا المجال المستقر علیھ منذ
حاجة إلى موافقة الزوج و ھذا و تأكید حق المرأة في خلع زوجھا دون  1997

  3.ماجاء في عرض أسببا ھذه المادة المرفقة في مشروع تعدیل قانون الأسرة
  أن الزوج ظل مسیطرا و صاحب القول الفصل بشأن فك الرابطة الزوجیة

دونما أن تجد الزوجة منفذا للتخلص من زوجیة تخشى على نفسھا دون موافقة 
 4.الزوج

و تعالى إنما شرع الخلع للحاجة لذلك لأنھ لما جعل فالأصل أن االله سبحانھ 
الطلاق بید الرجل إذا كره زوجتھ أن یطلقھا باعتباره المنفق و الممتع و الذي یدفع 

ة إذا كرھت زوجھا لخلقھ أو خلقھ بأن تدفع لھ أالمھر جعل الخلع و الافتداء للمر

                                                             
 . 2001 خاص، عدد القضائیة، المجلة  : 83603 رقم لفم ـ  1
 2001 خاص عدد القضائیة،، المجلة : 216239 رقم ملف ـ  2
 154،ص الوجیز في شرح قانون الأسرة الجدیدبن داود عبد القادر،ـ 3
 79ص،صور فك العلاقة الزوجیة على ضوء القانون و القضاء في الجزائر،بادیس ذیابي ـ 4
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ا سیقدمھ للثانیة و إنما مقدارا من المال مقابل الفرقة كتعویض لھ عما قدمھ لھا و م
 1.العیش معھا و لما تعذر ذلك كان لھا أن تختلع بابتغاءیدفع ذلك 
  عجز الكثیر من النساء إثبات الضرر في قضایا الشقاق و النزاع المرفوعة

أمام القضاء للحصول على حكم التفریق فكان الخلع دون موافقة زوجھا حقا أصیلا 
 .لھا

 ذ وقتا طویلا مما یدفع المرأة اللجوء للمخالعة إجراءات دعاوى التفریق تأخ
 .حسما للوقت

إذنا و على أساس ما تقدم و لما كان الخلط و التناقض واقع في الاجتھاد 
لأعلى ھیئة قضائیة في الجزائر كان لزاما القیام بتعدیل مادة الخلع التي وقع  القضائي

و إذا كنا نوافق .تقرةمسالاختلاف فیھا في تفسیرھا حتى نضمن منظومة قانونیة 
علیھ  في حق  استقرارهالمشرع الجزائري على تركسیھ رؤیة الاجتھاد القضائي و 

  :المرأة في المخالعة إلا أننا نعیب علیھ بعض النقائص
  أنھ لم یأخذ بالرأي الكامل للمالكیة في نظرتھم للخلع حیث یجعلان للمرأة

الأصل في الزواج ھو التأبید و حتى و التحكیم،لأن  الإصلاحھذا الحق بعد محاولات 
، و ھذا مخالف الأسبابلا نفتح الطریق واسعا أمام فك للعلاقة الزوجیة و لأتفھ 

لأصل تشریع الطلاق الذي ضیق الشارع من مجالاتھ فكان الأولى لو قید المشرع 
 .ھذا الحق بمحاولات التحكیم و الصلح الجادة و لیس الشكلیة فقط

 المتعلقة بالخلع إلا أن المشرع جعل لھ مادة واحدة فقط  مع الأحكام الشرعیة
فكان الأجدر لو وضح الكثیر من الأمور المتعلقة بالعوض و كیفیة وقوع ھذا الطلاق 

 إشكالاتو تحدید ما یصلح أن یكون بدلا للخلع حتى نجنب القضاة الوقوع في 
  .جدیدة

  :خاتمة
عسف الزوج في استعمال لا أحد یجھل حكمة تشریع الخلع فالزوجة التي یت

قوامتھ علیھا فیھینھا و یسيء معاملتھا مستخدما ضروب العنف اللفظي و الجسدي 
فلا یمنع ھنا الشرع و القانون من لجوء ھذه الزوجة للخلع إذا خافت على نفسھا و 

و لا شك أن ھذا الحق لا تستطیع أن  تقدر على تحملھ، دینھا بعد أن تلقت ما لا
كان حقا أصیلا لھا تستعملھ متى خافت على دینھا و ھذا ھو الأصل تمارسھ إلا إذا 

من تشریع الخلع و ھو ما جاء بھ قانون الأسرة الجدید في تعدیلھ لمادة الخلع كما 
  .أسلفنا الذكر

و في الأخیر نرى أن العلاقة الزوجیة في الأصل لا تحكمھا القوانین و لكن 
كلا من الزوجیة مالھ و ما علیھ من حقوق  فبمعرفة الدیني،الذي یحكمھا ھو الوازع 

  .    و واجبات متبادلة فذلك یكون مانعا دون وقوع ما یعرض ھذه العلاقة للإنھاء

                                                             
 .267ص ،2010ط دار ھومة، ،الطلاق و آثاره من قانون الأسرة الجزائریة دراسة فقھیة مقارنةوك،المصري مبرـ 5


